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 الدورة العشرون
 كينغستون، جامايكا

      ٥١41تموز/يوليه  ٥٢-41
من نظام التنقيب عن العقيــــدات المؤلفة مــن عــــدة   ٥-44تحليل المادة   

 معــادن والكبريتيدات المتعددة الفلزات واستكشافها في المنطقة
  

 مذكّرة من الأمانة العامة  
 
 معلومات أساسية - أولا 

لــل الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار مــن اللجنــة القانونيــة والتقنيــة، في مقــرر    طلــب ج - 4
ISBA/17/C/20   ــؤر ــادة  ٥١44تموز/يوليـــه  ٥4المـ مـــن نظـــام التنقيـــب    ٥-44، تحليـــل المـ

المنطقـة ننظـام العقيـدات  و المـادة      العُقيــــدات المؤلفة مــن عـــدة معــادن واستكشافها في عـــن
مـن نظـام التنقيـب عـن الكبريتيـدات المتعـددة الفلـزات واستكشـافها في المنطقـة ننظــام           ٥-44

 .   4نالكبريتيدات ، وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلل للنظر فيه
ــاعدة اللجنـ ــ     - ٥ ــو مسـ ــذكرة ذـ ــذ  المـ ــن ذـ ــرن مـ ــام   والغـ ــل أولى ل  كـ ــوفل تحليـ ة بتـ

 الصلة.   ذات
  

 

__________ 

ــة     تجــدر اارــارة إلى أن المجلــل اعتدــد، بعــد ا    4ن  ــد  الغني ــرار ، نظــام التنقيــب عــن اشــور المنغنيــز ا دي تخــاذ ا
، المرفق  الذ  أارته جمعية السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار،     ISBA/18/A/11بالكوبالت واستكشافها في المنطقة ن

 ذكرة ينطبق بنفل القدر على نظام القشور.والذ  يتضدن  كدا مماثلا. ولذلك فإن محتوى ذذ  الم

http://undocs.org/ar/ISBA/17/C/20
http://undocs.org/ar/ISBA/17/C/20
http://undocs.org/ar/ISBA/18/A/11
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   44المادة  - ثانيا 
بشهادة التزكيـة. والغـرن مـن ذـذا ا كـت ذـو تنفيـذ أ كـام اتفاايـة           44تتعلق المادة  - ٣

ــانون البحــار واتفــا  عــام     ــن     4991الأمــت المتحــدة لق ــذ ااــزي ا ــاد  عشــر م ــق بتنفي المتعل
المرفـق   مـن  1الاتفااية الذ  ينص على مطلب التزكية من اِبل الدول الأطـرا.. وتـنص المـادة    

الثالث من الاتفاايـة علـى أن مقـدمل الطلبـات نـب أن يسـتوفوا رـروة اانسـية أو السـيطرة          
، وأن يلتزموا بااجرايات ويسـتوفوا معـايل   4٢٣نب  من المادة  ٥والتزكية الواردة في الفقرة 

نب  مــن  ٥التأذيـل المنصــول عليهــا في اواعــد الســلطة وأنظدتــها وإجرايافــا. وتــنص الفقــرة  
من الاتفااية على أن الأرخال الطبيعيين أو الاعتباريين مؤذلـون لتقـديم الطلبـات     4٢٣لمادة ا

إذا كـانوا مدلــون جنسـيات الــدول الأطـرا. أو كــان  ـذ  الــدول أو لرعاياذـا ســيطرة فعليــة      
 عليهت، وعندما تزكيهت تلك الدول.  

 يلل:     من المرفق الثالث من الاتفااية على ما٣ن 1وتنص المادة  - 1
تزكل كل مقدم طلب الدولة الـ  مدـل جنسـيتها مـا ن تكـن لمقـدم الطلـب          

أكثــر مــن جنســية وا ــدة كدــا في  الــة رــراكة أو تجدــمخ كيانــات مــن دول  تلفــة،   
وعندذا تزكل جميمخ الدول الأطرا. المعنية مقدم الطلب، أو ما ن يكن لدولـة أرـرى   

وفي ذذ  ا الـة تزكـل الـدولتان الطرفـان     أو لرعاياذا سيطرة فعلية على مقدم الطلب، 
كلتاهمــا الطلــب. وتــبين في اواعــد الســلطة وأنظدتــها وإجرايافــا المعــايل وااجــرايات  

 لتنفيذ متطلبات التزكية.
 من الأنظدة الثلاثة جميعها على ما يلل:   44من المادة  ٥و  4وتنص الفقرتان  - ٢

ا كوميـة أو مـن أ ـد    يُشفمخ بكل طلب مقدم من إ ـدى المؤسسـات    - 4  
رـهادة تزكيـة تُصـدرذا     9الكيانات المشار إليها في الفقــرة الفرعيــــة نب  مـن الــدادة    

الدولة ال  تعد المؤسسـة أو الكيـان مـن رعاياذـا أو الـ  تسـيطر عليهـا أو عليـه سـيطرة          
فعلية. وإذا كان لمقدم الطلب أكثر من جنسية وا دة، كدا في  الـة رـراكة الكيانـات    

 أو اتحاد الكيانات المنتدية لأكثر من دولة، تصدر كل دولة معنية رهادة تزكية.
إذا كانت لمقدم الطلب جنسية دولـة وا ـدة ولكـن السـيطرة الفعليـة       - ٥  

 عليه بأيد  دولة أررى أو رعاياذا، تصدر كل دولة معنية رهادة تزكية.
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 التزكية والسيطرة الفعلية - ثالثا 
بق، يـتعين علـى الأرـخال الطبيعـيين والاعتبـاريين أن يفـوا بشـرطين لكـل         نظرا لما س ـ - ٦

يتأذلوا للاضطلاع بأنشطة في المنطقة. أو دا أنهت نب أن يكونوا إما من مواطني دولة طـر.  
أو تحت السيطرة الفعلية لدولة طر. أو لرعاياذا. والشـرة الثـاه ذـو ضـرورة ا صـول علـى       

دول الأطـرا. في الاتفاايــة. وإذا كانــت دولـة  ــل طــر. في   تزكيـة مــن دولــة أو أكثـر مــن ال ــ 
الاتفااية أو رعاياذا يمارسون سيطرة فعلية على مقدم الطلـب أو إذا كـان مقـدم الطلـب مدـل      

 أكثر من جنسية، فإن تزكية الدولة أو الدول الأررى ضرورية أيضا.  
الدولة الطر.. وكدـا  وارار تزكية كيان يفل بشروة التأذيل الأررى متروك لتقدير  - ٧

الاتفااية لا تعتـبر روابـا اانسـية والسـيطرة     ”ذكرت  رفة منازعات ااع البحار، نظرا لكون 
الفعليــة كافيــة لضــدان تقيــد المقــاول بأ كــام الاتفاايــة والصــكوك ذات الصــلة، فــإن ا كدــة     

ثل ذـذ ااجـراي   تشترة إجراي محددا يُتخذ بإرادة دولة أو دول اانسية والسيطرة الفعلية. ويتد
. وذـذا ااجـراي الـذ  يثبـت التزكيـة ذـو رـهادة ينبغـل أن تتضـدن           ٥ن“في ارار تقديم التزكيـة 

مـن رعايـا الدولـة     ‘4’إارارا بـأن مقـدم طلـب الموافقـة علـى رطـة عدـل للاستكشـا. ذـو:          ”
.  44مـن المـادة    ٣نالفقـرة   “يخضمخ فعليـا لسـيطرة الدولـة المزكيـة أو رعاياذـا      ‘٥’المزكية أو؛ 

وذـذا يعــني أيضـا أن الدولــة المزكيـة مســؤولة عـن كفالــة اسـتيفاي ذــذ  المعـايل ابــل اتخـاذ اــرار        
 تزكية كيان يفل بشروة التأذيل الأررى.  

ولا يُديَّز بين الدول الناميـة والـدول المتقدمـة الندـو في ارـتراة التزكيـة مـن اِبـل دولـة           - ٨
النامية والبلدان المتقدمة الندو يتدشـى مـمخ ا اجـة    طر.. إذ إن المساواة في المعاملة بين البلدان 

إلى منمخ المؤسسات التجارية ال  يوجد مقرذا في الدول المتقدمة الندـو مـن إنشـاي رـركات في     
الدول النامية واكتساب جنسيتها وا صـول علـى تزكيتـها، أمـلا في ا ضـوع لأنظدـة وراابـة        

أن يُعــرن للخطــر  “لغــرن التيســل”كيــة أاــل إرذااــام. ومــن رــأن انتشــار لــاذرة الــدول المز 
التطبيق المو د لأعلى معايل حماية البيئة البحرية، وتطـوير الأنشـطة في المنطقـة بطريقـة مأمونـة      

 . ٣نوحماية التراث المشترك للبشرية
  

 
__________ 

ــوى  رفــة منازعــات اــاع البحــار بشــأن مســؤوليات والتزامــات الدول ــ        ٥ن  ة المزكيــة لأرــخال أو كيانــات   فت
 .٧٨، الفقرة ٥١44رباة/فبراير  4، 4٧يتعلق بالاضطلاع بأنشطة في المنطقة، القضية رات  فيدا

 .4٢9المرجمخ نفسه، الفقرة   ٣ن 
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 “السيطرة الفعلية”معنى  - رابعا 
مزكيـة، الرجـوع إلى    من المفيد في محاولة تعريـ  السـيطرة الفعليـة الـ  تمارسـها دولـة       - 9

الأعدال التحضلية ل  كام ذات الصلة من الاتفااية، والتذكل بسـيا  ذـذ  السـيطرة الفعليـة     
ــارة      ــا عبـ ــتُخدمت فيهـ ــران أرـــرى اسـ ــيااات وأ ـ ــاز إلى سـ ــارة بإنـ ــها، واارـ والغـــرن منـ

 الفعلية.   السيطرة
 

 وسياقها والغرض منهاالأعمال التحضيرية للسيطرة الفعلية التي تمارسها دولة مزكية،   
المسـيطر عليـه   ”و  effective control)ن “السـيطرة الفعليـة  ”ن يـرد تعريـ  لمصـطلحل     - 4١
  في أ  من الأ كام المقتبسة أعـلا . كدـا ن يـرد  دـا تعريـ       effectively controlledن “فعليا

المسـألة   4٢٣ادة . واد تناول معظت المنااشـات صصـول الم ـ   1نفي الأعدال التحضلية للاتفااية
المتعلقــة ىــدى مــا ينبغــل أن تمارســه الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار مــن راابــة علــى الأنشــطة في 

، بعـد الاتفـا    49٧٧المنطقة. ون تعالج القضايا المتعلقة ىعايل أذلية مقدم الطلب إلا بعد عام 
ين أو الاعتبـاريين  للتسـهيلات المقدمـة إلى الـدول والأرـخال الطبيعـي      “النظـام المخـتلا  ”على 

اضــ  أنــه ســتعين علــى مقــدم الطلــب  وللدؤسســة. وعقــب الاتفــا  علــى ذلــك، أ ــب  مــن الو  
الصـلة أن مصـل علـى تزكيـة مــن دولـة مـا، وأن يكـون اــادرا في نفـل الواـت علـى تقــديم            ذ 

ضــدانات مناســبة للســلطة صصــول الامتثــال.  ــل أنــه ن تُطــرا ابــل  ــدور الــنص التفاوضــل  
   مسـألة مقـدمل الطلبـات مـن     49٨١نالصادرة عام  ICNT/Rev.2لرسمل نالوثيقة المركب  ل ا

 املل جنسية أكثر من دولة أو ا اضعين للسيطرة الفعلية لدولة أرـرى أو رعاياذـا. ويبـدو أن    
الشــا ل الرسيســل في ذلــك الواــت كــان يتثدــل في التعامــل مــمخ  الــة اتحــادات الكيانــات التابعــة   

مريكية، ال  كانت جميعـا عبـارة عـن مشـاريمخ مشـتركة. ولا تلقـل الوثـاسق        للولايات المتحدة الأ
الرسميـة للــدورة الثالثــة لمـؤتمر الأمــت المتحــدة لقــانون البحـار ســوى القليــل مـن الضــوي علــى ذــذ      

عضـوا المقـدم إلى اللجنـة الأولى في     ٥4المسألة،  ل أن تقرير منسقل الفريق العامـل المكـون مـن    
 :   أرار إلى ما يللAdd.1و  A/CONF.62/C.1/L.28ن 49٨١عقودة في عام الدورة التاسعة الم

المتعلقة بتزكية مقدمل الطلبات على مشـاكل   1من المادة  ٥انطوت الفقرة ”  
في رأ  وفود بعض البلـدان المتقدمـة الندـو. فقـد رأت تلـك الوفـود أن ا كـت المتعلـق         

ــثل      ــب مــا يُ ــى طل ــة طــر. عل ــة لدول ــذ.   بالســيطرة الفعلي ــق بالتنفي مشــاكل فيدــا يتعل
وأكدت وفود أررى الضرورة القصوى للإبقاي على القاعدة الـواردة في ذـذ  الفقـرة.    

__________ 

 S. N. Nandan, M. W. Lodge and S. Rosenne eds, United Nations Convention on the Law of theن انظر    1ن 

Sea 1982 – A Commentary, Vol. VI (The Hague: Martinus Nijhoff, 2002 
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واد تو لنا أرلا بعـد نقـام مطـول إلى  ـل أرجـو أن يكـون مقبـولا لـدى ااديـمخ.          
فقـــد اـــررت اابقـــاي علـــى ااعـــدة التزكيـــات المتعـــددة بصـــيغتها الـــواردة في الوثيقـــة  

A/CONF.62/WP.10/Rev.2  تُبـيَّن في اواعـد السـلطة    ’، وإضافة جملة جديدة تقضل بـأن
 .   ٢ن“وأنظدتها وإجرايافا المعايل وااجرايات لتنفيذ متطلبات التزكية

وتوفر الوثاسق المطلوب من أ حاب الطلبات من الأرخال الاعتبـاريين تقـديمها ضـدن     - 44
ية. إذ ينبغل أن تحدد ذذ  ااهات مكـان  طلبافت بعض التوجيهات صصول معنى السيطرة الفعل

تسجيلها ومكان عدلها الرسيسل/محل إاامتها وأن ترفق نسخة من رهادة التسجيل نالمرفق الثاه 
من كل نظام . وتسد  ذذ  المعلومات ورهادة التسجيل، بااضافة إلى رـهادة التزكيـة، للجنـة    

  .44التزكية ىوجب المادة  أيضا بالتحقق من استيفاي ااهة مقدمة الطلب لمتطلبات
ــة بالتو ــل إلى فهــت أساســل لســيا       - 4٥ وتســد  طبيعــة ونطــا  التزامــات الــدول المزكي

ارتبار السـيطرة الفعليـة والغـرن منـه. وكانـت ذـذ  المسـألة في  ـديت الفتـوى الـ  أ ـدرفا            
كيـة اـوانين   . وتقتضل الاتفااية أن تعتدد الدولـة المز ٥١44 رفة منازعات ااع البحار في عام 

ونظدا وتتخـذ تـدابل إداريـة تكـون ملاسدـة بدرجـة معقولـة في إطـار نظامهـا القـانوه لضـدان            
امتثال الأرخال ا اضعين لولايتها القضاسية، ومن ثم ممارسة السيطرة التنظيدية الفعلية بحيـث  

غـرن مـن   تُعفل من تبعات الأضرار الناجمة عـن عـدم وفـاي المقـاول الـذ  زكتـه بالتزاماتـه. وال       
مطلـب التزكيـة ذــو كفالـة وفــاي الكيانـات ا اضـعة للنظــام القـانوه الــوطني للـدول الأطــرا.        
بالالتزامــات الوااعــة علــى ذــذ  الــدول. ونتيجــة لــذلك إذا رأت الدولــة المزكيــة أن مــن المفيــد   
إيضاا رروة مـن  تزكيتـها فلـديها الارتصـال لمعااـة ذـذ  المسـألة ضـدن إطارذـا القـانوه           

. واــد  ــر ت  رفــة منازعــات اــاع البحــار وــذ  النقطــة بوضــوا إذ أرــارت إلى أن  الــوطني
الدولة المزكية اد تـرى،  سـب نظامهـا القـانوه، ضـرورة أن تُـدرن في اانونهـا الـوطني ا لـل          
الأ كام الضرورية لتنفيـذ التزامافـا ىوجـب الاتفاايـة. واـد تتنـاول ذـذ  الأ كـام جملـة أمـور           

ية للدقاولين الذين ترعاذت وادرافت التقنية، ورروة إ دار رهادة التزكيـة،  منها السلامة المال
 . ٦نوالعقوبات على عدم الامتثال من جانب أولئك المقاولين

 
__________ 

ــادة     ٢ن  ــة  ٥ن 1جــــــاي نــــــص ا كــــــت بصــــــيغته المعتدــــــدة  ينــــــذاك نالمــــ   مــــــن المرفــــــق الثالــــــث للوثيقــــ
A/CONF.62/WP.10/Rev.2  :جنسـيتها،  يُكتفـى بتزكيـة الدولـة الطـر. الـ  مدـل مقـدم الطلـب         ”  كدا يلـل

ن يكن لمقدم الطلب أكثر من جنسية وا دة، كدـا في  الـة رـراكة الكيانـات أو اتحـاد الكيانـات المنتديـة         ما
الـة تزكـل جميـمخ الـدول الأطـرا. المعنيـة الطلـب، أو مـا ن يكـن مقـدم الطلـب            لأكثر من دولة، وفي تلـك ا  

 .“راضعا للسيطرة الفعلية لدولة طر. أررى أو رعاياذا، وفي تلك ا الة تزكل كلتا الدولتين الطلب
. ويمكـن الاطـلاع علـى مزيـد مـن التفا ـيل في       ٥٣1، الفقـرة  4٧ رفة منازعات اـاع البحـار، القضـية راـت       ٦ن 

المتعلقــة ىحتــوى التــدابل المفتو ــة الــ  ذــل مســاسل سياســاتية تقررذــا الدولــة     ٥14إلى  ٥٥٧قــرات مــن الف
  .٥٥٧المزكية نالفقرة 

http://undocs.org/ar/A/CONF.62/WP.10/Rev.2
http://undocs.org/ar/A/CONF.62/WP.10/Rev.2
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 سياقات وأغراض قانونية أخرى أشير بصددها إلى ممارسة الدولة للسيطرة الفعلية    
لأ يـان، وبـالأ رى في سـيا     مصطل  يتكرر في كثل من ا “السيطرة الفعلية”عبارة  - 4٣

المؤسســــات المتعــــددة اانســــيات والمشــــاريمخ المشــــتركة وعدليــــات الانــــدمان والمنافســــة        
بــين كيــانين   ٧نوالا تكــارات. فدــثلا في ســيا  تحديــد مــا يشــكل معاملــة علــى أســا  الن دَّيــة  

 نـد  أن  اعتباريين تربطهدـا  ـلة في إطـار الـنظت القانونيـة الوطنيـة، يعتـبر اـانون الشـركات ا         
. وتطبـق   ٨نفي الماسة من أسهت الشركة المرتبطة تعـادل السـيطرة الفعليـة    ٥٦نسبة الملكية البالغة 

. وتعتـبر إسـبانيا أن نسـبة الملكيـة      9نفي الماسـة  ٢١اليابان ذذ  القاعدة عندما تبلغ السيطرة نسبة 
ات البريطـاه السـيطرة   . ويعـر . اـانون الشـرك    4١نفي الماسة تكفل لمدارسة السيطرة ٥٢البالغة 

على رركة بأنها القدرة ال  يكتسبها رخص نتيجة حمـل الأسـهت أو الامـتلاك الفعلـل لسـلطة      
. أمـا القـانون الفرنسـل فيأرـذ في الاعتبـار أيضـا        44نتصويت يمنحهـا النظـام الـدارلل للشـركة    

ســب . وتــدل ذــذ  العينــة الصــغلة علــى أن التعريــ  يختلــ    4٥نالســيطرة مــن  يــث الوااــمخ
 القوانين ا لية.

في سـيا  رفـمخ السـفن     “المسيطر عليـه فعليـا  ”و  “السيطرة الفعلية”وترد أيضا عبارتا  - 41
بـين   “رابطـة  قيقيـة  ”مـن الاتفاايـة ايـام     94علت الدولة ال  تحدل جنسيتها. وتقتضل المـادة  

لسفينة ودولـة علدهـا،   الدولة والسفينة ال  ترفمخ علدها. وفيدا يتعلق بإاامة رابطة  قيقية بين ا
فــإن فعــل التســجيل ذــو الــذ  يمــن  الســفينة جنســيتها ويشــكل أساســا لمدارســة الدولــة ولايــة  
اضاسية عليها، بغض النظر عن ااهة ال  تملك السفينة أو ال  لديها مصـلحة ماليـة فيهـا أو في    

__________ 

مـن الاتفاايـة الندوذجيـة     9على الر ت من الطابمخ  ل الرسمل لاست مبدأ الن د ية، فهو منصـول عليـه في المـادة      ٧ن 
وضـعتها منظدـة التعـاون والتنديـة في الميـدان الااتصـاد ، ويشـكل         لضراسب اايـرادات وروو  الأمـوال الـ    

إطــارا لمعاذــدات ثناسيــة بــين البلــدان الأعضــاي في المنظدــة، وبــين عــدد كــبل مــن ا كومــات  ــل الأعضــاي في  
المنظدة. ويُطبق ذذا المبـدأ التقييدـل عـادة علـى المعـاملات التجاريـة والماليـة بـين الشـركات المرتبطـة ببعضـها.            
ويقضل بتقييت المعاملات كدا لو أُجريت بين أطرا.  ل مرتبطة ببعضها، كل طـر. منـها يتصـر.  سـب     

 Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises) مـا تمليـه مصـلحته ا ا ـة. انظـر     

2006: Conducting Business in Weak Governance Zones (Paris, OECD, 2006)).. 
المشـاركة المبارـرة أو  ـل المبارـرة      49٦4أل  من اانون ضـراسب اايـرادات ا نـد  لعـام      9٥يغطل القست   ٨ن 

 لمؤسسة في إدارة مؤسسة أررى أو السيطرة عليها أو في رأ  ما ا.
بقــانون  مــن أمــر جلــل الــوزراي المتعلــق 4٥-٣9مــن اــانون التــدابل الضــريبية ا ا ــة، والمـادة   1-٦٦المـادة    9ن 

 التدابل الضريبية ا ا ة.
 .www.oecd.org/tax/transfer-pricing/Spain_TPcountryprofile_Sept2012.pdfانظر   4١ن 
 .41٨و  41٧، المادتان دولية وأ كام أررى أ كام ن ٥١4١اانون الضراسب لعام   44ن 
  .Code Général des Impôtsمن اانون الضراسب العام ن ٢٧المادة   4٥ن 
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نسـيتها للسـفن   . ويُترك للدول أن تحدد في نظدها القانونية الوطنيـة رـروة مـن  ج    4٣نتشغيلها
 وتسجيلها في إاليديها ومنحها  ق رفمخ علدها.  

ويشكل التأسيل والتسجيل أيضـا رـرطا مـن الشـروة المنطبقـة فيدـا يخـتص ىدارسـة          - 4٢
ا داية الدبلوماسـية علـى رـركة مـا مـن اِبـل دولـة التأسـيل والتسـجيل. فقـد اضـت محكدـة             

  بـأن القـانون الـدو     Barcelona Tractionالعدل الدولية في اضية رركة بررلونة تراكسـيون ن 
يمن   ق ا داية الدبلوماسية لكيان اعتبار  للدولـة الـ  أُسسـت الشـركة ىوجـب اوانينـها       ”

. وُ ـدد رـرطان لاكتسـاب رـركة مـا       41ن“وال  يوجـد في إاليدهـا مكتـب الشـركة المسـجل     
المعنيـة ووجـود مكتـب     اانسية لأ ران ا داية الدبلوماسية، وهما تأسيل الشـركة في الدولـة  

مسجل  ا في دولة التأسيل. ولا تكتسب الشركة جنسية دولـة التأسـيل بوااـمخ كـون أ لبيـة      
حملة أسـهدا مـن مـواطني تلـك الدولـة. وأرـارت ا كدـة الدوليـة أيضـا إلى أنـه، بااضـافة إلى            

بـين   “الصـلة الداسدـة والوثيقـة   ”التأسيل ووجود المكتب المسجل، لا بد من وجود نـوع مـن   
. واد تأكدت الصـلة في تلـك ا الـة بوااـمخ      4٢نالدولة ال  تمار  ا داية الدبلوماسية والشركة

ــة التأســيل        ــها المســجل وبحســاوا وســجلات أســهدها في دول كــون الشــركة ا تفظــت ىكتب
نكندا ؛ وكانت اجتداعات جلل إدارتاذا تُعقـد في كنـدا، كدـا كانـت مدرجـة في سـجلات       

 ندية.  إدارة الضراسب الك
 ل أنه في اضية بررلونة تراكسيون، ن يتعين على ا كدـة معااـة ا الـة الـ  تكـون       - 4٦

بدولة أرـرى. وتتنـاول    “ لة وثيقة وداسدة”فيها الشركة مؤسسة في دولة ما، ولكن تربطها 
و  في من مشاريمخ المواد المتعلقة با دايـة الدبلوماسـية الـ  وضـعتها انـة القـانون الـد        9المادة 
، إذ تنص على أنه: لأ ران ا دايـة الدبلوماسـية للشـركات، تعـني      4٦نذذ  ا الة ٥١١٦عام 

__________ 

سااانف سنسانف و اازر  ن “ســفينة سـايغا ” ٥و  4انظـر مـثلام ا كدــة الدوليـة لقــانون البحـار، القضــيتان راـت        4٣ن 
  .بليز ضد سرنسان “سفينة  راند برنل” ٨  والقضية رات غرينادين ضد غينيا

، الصـفحة  49٧١  بلجيكا ضاد إسانانيا  محكدة العدل الدولية، رركة بررلونة تراكسيون للكهرباي ا دودة ن  41ن 
 .٧١من النص الأ لل، الفقرة  1٥

 .٧4المرجمخ نفسه، الفقرة   4٢ن 
ــة الدبلوماســية          4٦ن  ــة با داي ــواد المتعلق ــة وا دســين مشــاريمخ الم ــا الثامن ــدو  في دورف ــانون ال ــة الق اعتدــدت ان

اادعيـة   مـن نظامهـا الأساسـل، أن تو ـل     ٥٣وررو ها بعد القراية الثانية. و اـررت اللجنـة، وفقـا للدـادة     
ــة ال      ــررت اادعي ــواد. وا ــى أســا  مشــاريمخ الم ــة عل ــة بصــيا ة اتفااي ــة في ارارذــا  العام ــؤر   ٦٨/44٣عام الم

  ٥١4٦أن تدرن في جدول الأعدال المؤات لـدورفا ا اديـة والسـبعين ن    ٥١4٣كانون الأول/ديسدبر  4٦
، وأن توا ل، في إطار فريق عامل تابمخ للجنة السادسة وفي ضـوي التعليقـات   “داية الدبلوماسيةا ”عنوانه بندا 

ا طية المقدمة من ا كومات والآراي المعـرب عنـها في المنااشـات الـ  جـرت في دورات اادعيـة العامـة الثانيـة         

http://undocs.org/ar/A/RES/68/113
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دولة اانسية الدولة ال  أُسست الشركة ىوجب اانونها.  ل أنه عنـدما يسـيطر علـى الشـركة     
رعايا دولة أررى أو دول أررى ولا توجد للشركة أنشـطة تجاريـة كـبلة في دولـة التأسـيل،      

ما يوجد مقر اادارة والراابة الماليـة للشـركة كلاهمـا في دولـة أرـرى، تعتـبر تلـك الدولـة         وعند
 . ففــل ا الــة الأولى تكــون الدولــة الــ   9، المــادة 19، الفقــرة A/61/10دولــة اانســية نانظــر 

 ا ممارسة ا داية الدبلوماسية. بيد أنـه عنـدما   أُسست فيها الشركة ذل دولة اانسية ال  مق 
تدل الظرو. على أن الشركة تربطهـا  ـلات أوثـق بدولـة أرـرى، وذـل الدولـة الـ  يوجـد          
فيها مقر اادارة والراابة المالية للشركة، فإن تلك الدولة ذل دولة اانسية ال  مق  ا ممارسـة  

وة متضـافرة. فـأولا نـب أن تكـون الشـركة      ا داية الدبلوماسية.  ل أنـه نـب اكتدـال رـر    
ــة       ــة كــبلة في دول ــا، نــب ألا تكــون  ــا أنشــطة تجاري ــة أرــرى. وثاني ــا دول تحــت ســيطرة رعاي
التأسيل. وأرلام، نب أن يكون كل من مقر اادارة والراابـة الماليـة للشـركة في دولـة أرـرى.      

ولـة  ولا تتأذل الدولة ال  أنشأت فيها الشركة مقر إدارفا وال  تتت فيها الراابة الماليـة عليهـا كد  
 .جنسية الشركة فيدا يتعلق ىدارسة ا داية الدبلوماسية إلا عند اكتدال ذذ  الشروة معا

واد أُتي  ا ل السابق ذكر  لأ ران ا داية الدبلوماسية.  ـل أن مـن المشـكوك فيـه      - 4٧
إمكانية تطبيقه فيدا يختص ىطالبـة دولـة مزكيـة ىدارسـة السـيطرة الفعليـة علـى كيـان  ا ـل          

لتزكية عندما يكون ذـذا الكيـان  ـل مسـجل في الدولـة المزكيـة. واـد تنشـأ تلـك ا الـة           على ا
مثلا عنـدما تكـون رـركة فرعيـةج مسـجلةم في دولـة مزكيـة ولكنـها تعتدـد مـن النـا يتين الماليـة             
والتقنيــة علــى رــركة  أُمس  ــل مســجلة في الدولــة المزكيــة. ونظــرا لكــون الشــركتين منفصــلتين    

ن يتسن إزالـة ا جـاب الفا ـل بـين الكيـانين، فـإن الدولـة المزكيـة لـن تكـون في            اانونيا، وإذا
وضمخ يسد   ا ىدارسة سيطرفا الفعلية على الشركة الأم، واد لا تـتدكن مـن الوفـاي بشـرة     

 العناية الواجبة وبالتزامافا كدولة مزكية ىوجب الاتفااية والصكوك ذات الصلة وا.  
ــز بــين ا يكــل القــانوه     وبالفعــل اــد يصــب   - 4٨ ــدو  التديي مــن الضــرور  في القــانون ال

والسيطرة الفعلية عندما تبـذل محـاولات الصـا  المسـؤولية عـن أعدـال الشـركات. وفي  الـة         
الشــركات المتعــددة اانســيات اــد تكــون كــل معاملــة بــين أعضــاي المؤسســة أو بــين عضــو في   

دولــة وا ــدة. واــد يــتعين في مثــل ذــذ     المؤسســة وجهــة رارجيــة  راضــعةم لتنظــيت أكثــر مــن  
ــتين       ــة والشــركة الأم في دول ــرا  ا جــاب النارــي عــن تأســيل الشــركة الفرعي الظــرو. ارت
 تلفــتين، را ــة عنــدما يتعلــق الأمــر بتحديــد الولايــة القضــاسية أو المســؤولية. و ــ  في تلــك   

ــق با     ــة، مــن الواضــ  أن معــايل رفــمخ ا جــاب بــين الشــركات فيدــا يتعل ــة  ا ال ــة القانوني لولاي
__________ 

أن ا داية الدبلوماسـية أو اتخـاذ أ    والستين وا امسة والستين والثامنة والستين، دراسة مسألة وضمخ اتفااية بش
 إجراي مناسب آرر على أسا  المواد السالفة الذكر وأن تحدد أيضا أ  ارتلافات في الرأ  بشأن المواد.

http://undocs.org/ar/A/61/10


ISBA/20/LTC/10 
 

 

14-54801 9/11 

 

والمسؤولية تختل  ارتلافام كبلا من دولة إلى أررى. وفضلا عـن ذلـك يمكـن أن توجـد ولايـة      
ــدذا  ســب الظــرو.،       ــة  يــث لا توجــد مســؤولية. وذــل مســألة  قــاسق ينبغــل تحدي اانوني

 .   4٧نوتتناو ا القوانين ا لية
ــالغل الأهم   - 49 ــارين ب ــة معي ــة الفعلي ــدو    وتشــكل الســيطرة والملكي ــة أيضــا في القــانون ال ي

ــة    ــة الطــــلان المــــده الــــدو  المؤررــ ــانون الأول/  ٧للطــــلان المــــده. فبدوجــــب اتفاايــ كــ
ناتفااية ريكا و  والاتفااات ذات الصلة وا، يخضمخ تشـغيل ا ـدمات ااويـة     4911 ديسدبر

ااذن  بين الدول اذن ذذ  الدول. وتحتفظ الدولـة المتعااـدة علـى وجـه ا صـول بحـق رفـض       
 “الملكيـة ا قيقيـة والسـيطرة الفعليـة    ”ما ن تقتنـمخ بـأن رعايـا الدولـة مقدمـة الطلـب يمارسـون        

علــى رــركة رــدمات النقــل ااويــة المعنيــة.  ــل أن الاتفااــات ذات الصــلة عدومــا لا تتطــر    
 لمعايل تحديد الملكية ا قيقية والسـيطرة الفعليـة. وفي  ـين  ـددت معظـت البلـدان نسـبا مئويـة        
اصوى للدلكية الأجنبية أو نسبا دنيا للدلكية الوطنية، فإن المصادر المكتوبة وـذا الصـدد تشـل    
إلى أن ررة الملكية من النا ية العدلية لـيل سـوى رـرة تمهيـد ، وأن السـيطرة الفعليـة ذـل        
الشرة المهيدن. والسيطرة الفعلية في ذذا السـيا  ذـل رـرة بحكـت الوااـمخ ينبغـل ا كـت عليـه         

 ا لما له من تأثل محدد في كل  الة.  وفق
وصصــول اســتخدام الطــلان المــده كأســا  للدقارنــة، تكدــن المشــكلة في كــون          - ٥١

الكــثلين يعتــبرون فــرن ارتبــار  الملكيــة والســيطرة نهجــا متقادمــا وعقبــة رسيســية أمــام رفــمخ   
د في الآونـة الأرـلة  ـو    القيود على ا دمات ااوية العالمية ىا مقق الكفاية. وثمة توجه متزاي

__________ 

 من بين العوامل ذات الأهمية ما يلل:    4٧ن 
ســؤولين أو في كــون الشــركتين الأم والفرعيــة تشــتركان في ملكيــة الأســهت أو في اادارة أو المــديرين أو الم  • 

 الأاسام اادارية
 تقديم الشركتين الأم والفرعية بيانات مالية وإارارات ضريبية مشتركة  • 
 كون الشركة الأم تمول الشركة الفرعية  • 
 كون الشركة الأم بادرت بإنشاي الشركة الفرعية  • 
 كون الشركة الفرعية تعدل برأ  مال نااص نقصا رديدا  • 
 لأم تدفمخ مرتبات مولفل الشركة الفرعية ومصروفافا الأررىكون الشركة ا  • 
 كون الشركة الفرعية لا تتلقى أعدالا إلا من الشركة الأم  • 
 كون الشركة الأم تستخدم ممتلكات الشركة الفرعية كدا لو كانت ملكا  ا  • 
 عدم الفصل بين العدليات اليومية للشركتين   • 
قوم بااجرايات الشكلية الأساسية للشـركات، مثـل مسـك دفـاتر وسـجلات      كون الشركة الفرعية لا ت  • 

 اجتداعات حملة الأسهت وجلل اادارة. منفصلة وعقد
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عوضـا عـن معيـار      “السـيطرة التنظيديـة  ”الأرذ بارتبار السيطرة الفعليـة الـذ  يؤكـد علـى     
الملكية والاستثدار، فدثلا يُقترا في اتفااـات متعـددة الأطـرا. أُبرمـت مـؤررا، منـها الاتفـا         

واتفـا  رـامل مقتـرا     بين الولايات المتحدة ورابطة التعاون الااتصاد  لآسيا وا يا ا ـاد،، 
بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروه، التســاذل إلى  ــد كــبل في مطلــب الملكيــة ا قيقيــة  
وتحسين ارتبار السيطرة الفعلية ليصب  ارتبارا يؤكـد علـى مكـان التأسـيل والولايـة القانونيـة       

ن في الدولــة للتأســيل ومكــان العدــل الرسيســل والراابــة التنظيديــة مــن جانــب ســلطات الطــلا 
ــة    ــة كدقــاييل مناســبة لتحديــد مــا إذا كانــت الســيطرة كافي ــد ااتر ــت   4٨نالمعني منظدــة . وا

، ٥١١٣الطــلان المــده الــدو  نفســها، رــلال المــؤتمر العــالمل للنقــل ااــو  المعقــود في عــام     
ــة         ــة عوضــا عــن الملكي ــة الفعلي ــار  مكــان العدــل الرسيســل والســيطرة التنظيدي اســتخدام ارتب

 ية والسيطرة الفعلية.ا قيق
  

 الموجز والتو يات - رامسا 
مــن ذــذا الاســتعران المــوجز لمختلــ  ســيااات ممارســة الســيطرة الفعليــة وأ راضــها،    - ٥4

يتض  عدم وجـود تعريـ  مو ـد لعبـارة السـيطرة الفعليـة، وأن المعـني المنسـوب إليهـا يختلـ            
.  49نطرة الفعليـة والغـرن مـن تطبيقـه    ارتلافا كبلا بحسب السيا  الذ  يطبق فيه ارتبار السي

والاستنتان الثاه ذو أن رروة ومعايل تحديد السيطرة الفعلية تدرل ضدن ارتصـال الدولـة   
ال  تمار  ذذ  السيطرة. ولا يقدم القانون الدو  مزيدا مـن التعريـ  لمعـنى السـيطرة الفعليـة،      

تفصــيل رــروة ومعــايل ممارســة   بــل يُتــرك ذلــك للقــوانين ا ليــة، إذا ارتــأت الدولــة ضــرورة   
سيطرفا التنظيدية. والاستنتان الثالث ذو أن القانون والمدارسة يتبعان نفل النهج فيدـا يتعلـق   
بأعلام السفن والطـلان المـده، فضـلا عـن النظـام المنبثـق عـن ااـزي ا ـاد  عشـر مـن اتفاايـة             

ــن         ــان التأسيل/التســجيل وم ــة مك ــذا يؤكــد أهمي ــانون البحــار. وذ ــية نأ  الســيطرة  ا اانس

__________ 

 www.ecipe.org/media/publication_pdfs/GelosoGrosso_Liberalising_Air_passenger_122008.pdf.انظر   4٨ن 
نونية. فقد أفادت لمنظدة التعـاون والتنديـة في الميـدان الااتصـاد      تنطبق أيضا معان  تلفة في  تل  النظت القا  49ن 

يُعتبر عدوما أن السيطرة على المؤسسات تمار  عندما يملك فـرد أو جماعـة مـن المسـتثدرين أكثـر      ”مثلا بأنه: 
ارسـة  في الماسة من الأسهت العادية ال  مق  املها التصويت في المؤسسة أو الشركة.  ل أنـه يمكـن مم   ٢١من 
عندما مدل المستثدر أو المستثدرون جدوعة كبلة من أسـهت التصـويت،  ـ  ولـو كانـت      ‘ السيطرة الفعلية’

في الماسة، إذا كانت الأسهت المتبقية يتقاسمها عدد كبل من  غار المساهمين. ويمكـن أيضـا ممارسـة     ٢١أال من 
ين الشـركات، كدـا في  الـة الشـركات     السيطرة على مؤسسة بواسـطة مـديريات مترابطـة وروابـا ملكيـة ب ـ     

 ,Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law (Paris, OECD. انظـر  “الاندماجيـة 

1993) p. 31.. 
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التنظيدية  بو فهدا العاملين ا اسمين أو المهيدنين. بغض النظر عن الواامخ العدلـل فيدـا يتعلـق    
 بالسيطرة على سياسات الشركة ورأ  ما ا ورؤونها المالية وإدارفا.  

وللتأكد من أذليـة مقـدم طلـب، نـب أن تتأكـد اللجنـة مـن اسـتيفاي رـروة التزكيـة            - ٥٥
مـــن الاتفاايـــة، وفقـــا للدرفـــق الثالـــث للاتفاايـــة ونظـــت التنقيـــب         4٢٣ة في المـــادة الـــوارد

والاستكشا.. وفيدـا يتعلـق بالكيانـات المؤسسـة في دولـة التزكيـة أو ا ا ـلة علـى جنسـيتها          
على الأال، يُعتبر إجراي التأسيل أو من  اانسـية، إلى جانـب تعهـدات الدولـة المزكيـة، كافيـا       

لأ ران الوفـاي ىتطلبـات التزكيـة. و ـ  ا يدنـة التجاريـة والماليـة         “لفعليةالسيطرة ا”اثبات 
بالضــرورة كأســا  لســلطة التزكيــة التامــة لشــركة أم علــى رــركة فرعيــة لا تكفــل بحــد ذافــا  

 دام الكيانان منفصلين بصورة رسمية.   ما
  ينبغـل  في ضوي ذذا الاستعران الأو ، لا يزال السـؤال مطرو ـا  ـول المـدى الـذ      - ٥٣

أن تذذب إليـه اواعـد السـلطة ونظدهـا وإجرايافـا في تجـاوز رـهادة التزكيـة. واـد يكـون مـن            
ــدابل        ــواس  والت ــوانين والل ــة في الق ــات التزكي ــاي ىتطلب ــايل وإجــرايات الوف ــد مع الأنســب تحدي

لثالـث  مـن المـادة مـن المرفـق ا     1اادارية ال  يتعين على الدولة المزكية اعتدادذا ىوجب الفقرة 
 للاتفااية، ممخ الأرذ في الاعتبار أيضا أن ارار التزكية متروك للدولة.  

علـى أسـا  التحليـل الأولى الـوارد أعـلا ،       ٥-44واللجنة مدعوة إلى النظر في المـادة   - ٥1
 وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلل التنفيذ   سب الااتضاي.

 


